  ترجمة لنص القرار الصادر عن البرلمان الاوربي حول البحرين


البرلمان الاوربي  يدين  حكومة البحرين

اصدر البرلمان الاوربي قرارا (REF: 208/95/RC1, B4 - 276/95/RC1 RULE 47,) بتاريخ 15 فبراير (شباط) 1995م حول الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في البحرين، القرار ينص علي:

* ان البرلمان الاوربي : 

أ / اخذ في الاعتبار الاحتجاجات المتكررة منذ الخامس من ديسمبر1995م والتي شاركت فيها قطاعات كبيرة من الشعب بصورة سلمية مطالبة بتطبيق ديموقراطية دستورية، ومشاركة المرأة في العملية السياسية، وايجاد حل لمشكلة البطالة، واطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين وعودة جميع المنفيين.

ب / صدم بسبب لجوء حكومة البحرين الى الاستخدام القاسي للقوة من قبل قوات الامن، التي تسببت في عدد من القتلى وجرح الكثيرين، واعتقال المئات من الاشخاص، وابعاد شخصيات بارزة.

ج / صدم بسبب التفويض الواسع الذي تتمتع به قوات الامن في البحرين التي يديرها الضابط البريطاني (ايان هندرسون).

 د / يؤكد على ان حكومة البحرين التي لجأت الى تطبيق مرسوم بقانون أمن الدولة الصادر في 22 اكتوبر 1974م الذي يخول وزير الداخلية صلاحية اعتقال المشتبه بهم سياسيا لمدة 3 سنوات بدون محاكمة، للعلم فان المجلس الوطني المنحل في 1975م رفض الموافقة على اقرار قانون امن الدولة، وبما ان القوانين التي يتطلب تصديقها ينبغي ان تتطابق مع الدستور، لذلك فان قانون امن الدولة مشكوك في قانونيته.

هـ / نلفت الانتباه الى اعتراف وزارة الداخلية بأنها تحتجز في حدود 400  ـ 500 معتقلا حسب قانون امن الدولة.

و / صدم بسبب اعمال القتل الناتجة عن  سياسة القمع، واطلاق النار المتكرر على التجمعات المدنية.

ز / صدم بحقيقة ان القانون منع العوائل والمحامين من زيارة اولئك المجروحين او المعتقلين في المستشفى او في السجن.

ح / اثار ازعاجنا الكم الهائل من التقاريرعن تعذيب المعتقلين الذي ادى للقتل،  كما في حالة السيد حسين قمبر، وبسبب تسريح الدكتور حبيب طريف، وزوجته الايرلندية من المستشفى العسكري، وذلك بسبب تقديمهم العلاج الطبي للجرحى في منزلهم.

ط / نعتقد بأن السبب الوحيد لموجة القمع هذه هو غضب السلطات من رعاية 14 شخصا يمثلون كل من طائفتي الشيعة والسنة والعلمانيين لعريضة تدعوا لاعادة العمل بالدستور الذي عطل في عام 1975م وتم التوقيع عليها من قبل امرأة الدكتورة منيرة فخرو، التي تمثل الحركة من اجل حقوق المرأة:

1 ـ يؤكد دعمه التام لشعب البحرين، الذي تظاهر من اجل نيل حقوقه السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.

2 ـ يدين سلوك قوات الامن في مواجهة التظاهرات ويطالب الحكومة باطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

3 ـ اضافة الى ذلك يطالب حكومة البحرين بأن تعلن عن موافقتها على اعادة العمل بالدستور، واجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة، وان تلغي العمل بقانون أمن الدولة ومواد القوانين الاخرى التي تقيد الحريات وحقوق الانسان.

4 ـ يطالب باجراء تحقيق مستقل في ادعاءات القتل والتعذيب.

5 ـ يدعوا حكومة البحرين لان تسمح بعودة المئات من البحرانيين المنفيين او الذين يعيشون في المنفى لاسباب سياسية الى وطنهم.

6 ـ  يدعوا الحكومة البريطانية أن تأمر(ايان هندرسون) بمغادرة البحرين.

7 ـ اصدر تعليماته لرئيسه(البرلمان) بتوجيه نص هذ القرار الى المفوضية والمجلس الاوربيين والى حكومة البحرين والى الامين العام لمجلس التعاون الخليجي.




